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.م2023أغسطس –2023مايو -دولة ليبيا–" مقترح السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية"

:المهمة الاستشارية المقدّمة إلى

للمعلومات منالهيئة العامة 

(الإسكوا)

عبدالرؤوف علي البيباص . د

خبير التحول الرقمي



الهيئــــــــة 

العامـــــــة 

للمعلومات

الليبيةلةبالدوالوزراءلرئاسةالتابعةالمؤسساتإحدىللمعلوماتالعامةالهيئة

الوطنـيالنظامبشـأن1990لسنة(4)رقمقانونحسبادارياالمكلفةوالجهة

يالذ«للمعلوماتالوطنيالنظام»علىبالإشراف،والتوثيقللمـعلـومـات

رسميةالوالمؤشراتوالمعلوماتالبياناتوتوظيفوإدارةانسيابعلىيعتمد

عيةالاجتماالحياةمناشطبكافةيتعلقماكلمباشربشكلتعكسالتي

.بالدولةوالسياسيةوالاقتصادية



الهيئــــــــة 

العامـــــــة 

للمعلومات

وتسييربإدارةتكليفهاتمالتيالجهةهيالهيئةأنكما

وزراءالمجلسقرارسبحوخدميا  وإداريا  فنيا  «الوطنيةالبياناتقاعدة»

الوطنيالرقممشروعاختصاصاتتوزيعاعادةبشأن2018لسنة(130)رقم

متواصلبشكلوتهاغذيتتمـــيأنالنافذةالتشريعاتاقتضتفقدذلكعلىوبناء  

هختصاصاحســـبكلالدولــــةوأجهزةمؤسساتةــــكافمنبالبياناتودائم

عاليةيةفنمواصفاتذاتمؤمنةوطنيةبياناتقاعدةوتطويربناءإلىوصولا  

.موثوقةمعرفيةمرجعيةتشكل



الهيئــــــــة 

العامـــــــة 

للمعلومات

ةـــالعامهيئةالمعبالتنسيقهاتـــالجةـــكافأيضا  النافذةالتشريعاتألزمتكما

بيقاتهاتطضمن«الوطنيةالبياناتقاعدة»معالربطمشاريعفياتـــللمعلوم

التي«اناتالبيلتراسلالوطنيةالشبكة»خلالمنوذلكالمختلفةالإلكترونية

.وتطويرهاوإدارتهاإنشائهامسؤوليةالهيئةتتولى



الوثيقةمنالهدف:أولا  

فيمعلوماتللالعامةالهيئةمنالمقدّمالاستشاريةالخدمةلطلبالإسكوامناستجابةالوثيقةهذهتأتي

التيالنماذجمنوالاستفادةالرقميةللنفاذيةالوطنيةالسياسةإعدادفيالفنيالدعملتقديمليبيادولة

.ADIPالرقميللإدماجالعربيةالمنصةمشروعإطارفيالإسكواأطلقتها
فيالرقميةنفاذيةللالحاليالواقعبإيجازوتصفالرقمية،للنفاذيةالأساسيةالمفاهيمالوثيقةهذهتعرض

منيةزخطةتقدّمثمّ ومنالراهن،للوضعتحليلا  وتجريالمجال،هذافيإنجازهتمماوأهمليبيا

الأشهرلالخفيهاتضمينهاالممكنالعملمحاوروأهمالرقميةللنفاذيةالوطنيةالسياسةلإعدادمقترحة

.2023العاممنالمقبلة



2025-2023للأعوامليبيافيالمتحدةالأمملفريقالتعاونإطارمعمنسجما  العملهذاويأتي

فقرا  الأكثرالفئاتاحتياجاتضمانعلىالعملضرورةأحدإهمالعدملمبدأوفقاتضمّنوالذي

النزوحمنررينالمتضوالسكانوالشبابوالفتياتوالأشخاصالنساءذلكفيبماوتهميشا ،وضعفا  

.العرقيةوالأقلياتالإعاقةذويوالأشخاصوالمهاجرين

علىالتصديقوجرى،2008مايوفيCRPDالاتفاقيةعلىوقعتقدليبياأنإلىالإشارةوتجدر

.2018فبرايرفيالاتفاقية



ليبيافيالرقميةللنفاذيةالراهنالوضع–ثانيا  

.الصلةذاتوالوطنيةوالإقليميةالدوليةالمؤشراتبعضفيليبياأداء*

Humanالبشريةالتنميةمؤشر- Development Index (HDI)
فيللتحسنعادقدالأداءأنالملاحظومن.2021العامفيالصادرالمؤشروفق191من104المرتبةفيليبياتقع

.2020بالعاممقارنة2021العام

Digitalالرقميالنفاذحقوقتقييممؤشر- Accessibility Rights Evaluation Index (DARE)هذاإصدارجرى

UNDESAوالاجتماعيةالاقتصاديةالشؤونإدارةمنالمؤشر
أدنىوهي.18.5قدرهاإجماليةبقيمة(136من)116المرتبةفي2020العامفيالصادرالمؤشرهذاوفقليبياتقع

.42.4والبالغةالناميةللدولالوسطىالقيمةمن

 



e-Governmentالالكترونيةالحكومةتطورمؤشر- Development Index (eGDI)
.UNDESAالمتحدةالأممفيوالاجتماعيةالاقتصاديةالشؤونإدارةمنالمؤشرهذاإصدارجرى
وهي.0.34قدرهاإجماليةبقيمة(193من)169المرتبةفي2022العامفيالصادرالمؤشرهذاوفقليبياتقع

.0.59والبالغالناميةالدولوسطيمنأدنى

e-Participationالالكترونيةالمشاركةمؤشر- Index (ePI)
وهي أدنى . 0.03بقيمة إجمالية قدرها ( 193من )189المرتبة في 2022تقع ليبيا وفق هذا المؤشر الصادر في العام 

.  0.6من وسطي الدول النامية والبالغ 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيااستخدام -

شتراكات الفاعلة الا، ونسبة (2021العام % )43بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، تبلغ نسبة مشتركي الهاتف النقال 

وتبلغ نسبة ( 2021العام ) % 4.9، ومشتركي الحزمة العريضة الثابتة (2021العام % )17للحزمة العريضة النقالة 

(2014العام % )18مستخدمي الانترنت 

 



معدلات الإعاقة في ليبيا-

2.9يقُدّر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا بما يتراوح بين، 2021،وفق ا للتحليل القطري المشترك للأمم المتحدة
المائة من السكان، مع العديد من الإعاقات مدى الحياة الناجمة عن الصراعفي 14.3المائة إلى في 



الرقميةبالنفاذيةالمتعلقةالبياناتجمع*

الواجبيعالمواضأهميغطياستبيانتطويرجرىاللازمة،البياناتجمععلىوللمساعدةالتقريرلهذاالإعدادإطارفي

:هيالمواضيعوهذه.الرقميةالنفاذيةسياساتفيتغطيتها

؛والمهاراتوالثقافةالإمكانات-4؛والحوكمةوالالتزامالخطط-1

؛الرقميةالمحيطةالبيئة-5؛والمنتجاتوالتطبيقاتالخدمات-2

والمعايير؛التحتيةالبنية-3

والتجارة،ادالاقتصووزارةالعلمي،والبحثالعاليالتعليموزارة:التاليةوالمؤسساتالوزاراتقبلمنالإجابةوتمت

ليبياشركةوالسياحي،والتوثيقالمعلوماتومركزوالمعلوماتية،للاتصالاتالعامةالهيئةالاجتماعية،الشؤونووزارة

.للمعلوماتالعامةبالهيئةالخاصةالاستمارةملءتمكما.للتجارة

 

 



تحليل الوضع الراهن للنفاذية الرقمية في ليبيا–ثالثا 

ة والضعف من خلال تحليل البيانات الواردة وبعض الوثائق التي زُوّدت الإسكوا بها، يمكن تحديد أهم مواطن القو-
أهم هذه يبينّ  SWOTتحليلوالرقميةينبغي معالجتها في السياسة الوطنية للنفاذية والتي والتحديات والمخاطر 

.الجوانب

القوةمواطن * 

والحوكمةوالالتزام الخطط 

توفر خطة وطنية للتنمية المستدامة؛-

توفر سياسة وطنية للتحول الرقمي؛-

الاهتمام الحكومي بموضوع النفاذية الرقمية ووضع رؤية ومخطط وطني للموضوع؛-

؛(1987)توفر قانون لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة -

إمكانية تمويل مشروعات النفاذية الرقمية من خلال الموازنة الحكومية؛-



خدمات والتطبيقات والمنتجات

بالعمل على توفير بعض الخدمات الالكترونية التي تراعي النفاذية الرقمية؛البدء -

بعض الجهات الخاصة لمبادئ إرشادية للنفاذية الرقمية؛تطوير -

؛تسويق لتعزيز استيعاب الخدمات الرقمية عبر جميع القنوات المتاحة/استراتيجية توعيةتوفر -

البنية التحتية والمعايير

لجميع؛توفر معايير فنية لدى بعض الجهات الوطنية لتطوير الخدمات والتطبيقات بطريقة قابلة للنفاذ من ا-

لمنهجيات وإجراءات تطوير الخدمات في بعض المؤسسات؛توفردليل-

الإمكانات والثقافة والمهارات

؛ رؤية واضحة لدى معظم المؤسسات الوطنية حول متطلبات القدرات اللازمة لتحقيق النفاذية الرقميةتوفر -

ض الجهات الوطنية؛بعض برامج التعليم والتدريب المهني والأنشطة المناسبة للتوعية حول النفاذية الرقمية في بعتوفر -

بعملية استقطاب الموارد المتخصصة في النفاذية الرقمية في بعض الجهات الوطنية؛البدء -



البيئة المحيطة الرقمية

التخصصات التي تدعم مجالات تكنولوجيا المعلومات؛منالعديد من توفر -

الحاضنات والمسرّعات التي تستقبل مواضيع النفاذية الرقمية؛توفر -

اذية الرقمية؛في مجال تنفيذ مشاريع النف( بما في ذلك الجهات الأكاديمية)التعاون بين القطاع العام والخاص إمكانية -

.مؤسسات غير حكومية نشطة وفاعلة في مجال النفاذية الرقميةتوفر -



مواطن الضعف

والحوكمةالخطط والالتزام 

توفر رؤية حكومية معلنة للنفاذية الرقمية؛عدم -

توفر مؤشرات رقمية لمتابعة النفاذية الرقمية على المستوى الوطني؛عدم -

توفر إطار ملزم وموحد للجهات الحكومية في مجال النفاذية الرقمية وإنما فقط مبادرات فردية؛عدم -

إصدار معايير للمشترات الحكومية لتكنولوجيا المعلومات النفاذية الرقمية؛ عدم -

والمعاييرالبنية التحتية 

تضمين دليل المنهجيات متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛عدم -

مراعاة النفاذية الرقمية في مراكز الاتصال الداعمة للخدمات عموما ؛عدم -

؛ (الاعاقةذويالأشحاصوخاصة )تضمين المواقع الحكومية البيانات المفتوحة بطريقة قابلة للنفاذ من الجميع عدم -



والمنتجاتالخدمات والتطبيقات 

مراعاة متطلبات النفاذية الرقمية في المواقع الحكومية عموما ؛ عدم -

عدم تصميم الخدمات الحكومية بطريقة تراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة عموما ؛-

عدم توفر مبادئ إرشادية لتحديد تصميم وتنفيذ الخدمات الرقمية بشك يراعي النفاذية الرقمية؛-

عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم واختبار واستخدام الخدمات الرقمية؛-

عدم تقديم الخدمات الرقمية الحالية بطريقة متكاملة تشمل الأفراد ذوي الإعاقة؛-

عدم توفر آلية لاستيعاب ملاحظات المستخدمين ذوي الإعاقة؛-

للترويج للنفاذية الرقمية؛والإذعيعدم استخدام البث التلفزي -

الآلية؛الصرافاتعدم توفر إمكانات النفاذية الرقمية في كافة -

؛عدم مراعاة متطلبات النفاذية الرقمية عند شراء تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عموما  -

.



والمهاراتالإمكانات والثقافة 

القطاع العام، نقص الموارد البشرية المدرّبة اللازمة لتنفيذ النفاذية الرقمية؛في -

طة الهادفة إلى القطاع العام، لا تتوفر برامج كافية للتدريب في مجال النفاذية الرقمية على الرغم من بعض الأنشفي -

التوعية بهذا المجال؛

؛توفر برامج للتدريب المهني في مجال النفاذية الرقمية في كافة المؤسساتعدم -

الرقميةالبيئة المحيطة 

عدم تضمين برامج النفاذية الرقمية في المناهج الأكاديمية؛-

محدودية الاستفادة من البرامج المتوفرة للتدريب في مجال النفاذية الرقمية؛-



الفرص

؛19كوفيدالتحوّل الرقمي المتسارع الذي فرضته الجائحة -

نية؛الدعم الإداري العالي المستوى للتقدم في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الالكترو-

التوجه الحكومي لدعم مبادرات تتضمن متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛-

ية للنفاذية الدولي والإقليمي لتبادل التجارب الناجحة في تطوير السياسات والإرشادات الفنإمكانية التعاون -

الرقمية؛
؛ADIPتوفر أدوات تطوير السياسات والارشادات الفنية للنفاذية الرقمية في إطار مشروع الإسكوا  -

اذية الرقمية؛ إمكانية الاستفادة من الحلقات التدريبية وأنشطة بناء القدرات والتدريب المتوفرة في مجال النف-



المخاطر

في اعتماد سياسة النفاذية الرقمية والإرشادات الفنية؛التأخر -

عريضة الثابتة عدم توفير التمويل اللازم لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، ولا سيما النفاذ إلى الحزمة ال-

والنقالة؛

وب؛عدم توفير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية للمشاركة في تعزيز نفاذية التطبيقات ومواقع ال-

للتحول الرقمي؛الإدارية مقاومة التغيير في الجهات -

عدم توفير المحفزّات المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في تطبيقات النفاذية الرقمية؛-



الخطة المقترحة لوضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية–رابعا 

ت أهمية النفاذية الرقمية ودورها في إدماج جميع الأفراد وتمكينهم من استخدام وسائل وتطبيقا: المقدمة-

وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

النفاذية الرقمية، مثل)وفي هذه الفقرة، يجري تعريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة في السياسة : التعريفات-

...(الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، 

قمية؛وفي هذه الفقرة، يجري تحديد دوافع اهتمام الهيئة بتطوير سياسة للنفاذية الر: الدوافع الوطنية-

ويمكن الاستئناس بما ورد في هذا التقرير؛: موجز عن تحليل الواقع الراهن والأولويات الوطنية-

تتضمن الرؤية الوطنية التي ترغب الهيئة بتحقيقها من خلال هذه السياسة؛: الرؤية-



فيذ وهي تمثل الأهداف التي سيتم العمل على بلوغها من خلال تن: الأهداف الاستراتيجية-
؛SMARTويفُضل أن تكون هذه الأهداف قابلة للقياس وأن تحقق المعيار . السياسة

قرة توضح هذه الف: الشراكة مع منظمات المجتمع الأهلي المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة-

ياسة؛الآليات التي تمّ اعتمادها للتشاور مع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير وتنفيذ الس

اور العمل بعد تحليل الفجوة بين الواقع الحالي والمطلوب، يجري تحديد مح: محاور التركيز-

يجري في كل من هذه المحاور اقتراح عدد من المبادرات . الأساسية الواجب إدراجها في السياسة

والغايات المطلوب تحقيقها، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق الرؤية؛

بات مطابقة مثل عدم التمييز، خدمات الطوارئ، التدريب، متطل: آليات توفير النفاذية الرقمية-

المقاييس، 

حة؛توضح التزام الجهات الحكومية بتنفيذ السياسة المقتر: بيان النفاذية الرقمية-



تبين هذه الفقرة البنى المؤسساتية الحالية أو المقترح إحداثها للإشراف على تنفيذ السياسة؛: السياسةحوكمة

يمكن . لتحديد درجة التنفيذلتتبع مدى التقدم في تنفيذ السياسة، لا بدّ من تحديد عدد من المؤشرات التي يجري تقييمها دوريا  : والتقييم( الرقابة)الرصد 
في هذه الفقرة تحديد هذه المؤشرات والجهات المكلفة بالتتبع؛

الأفراد بها لضمان الوصول إلى كافة الأفراد، تحدد هذه الفقرة الإجراءات المقترح تنفيذها لنشر هذه السياسة وإعلام جميع الجهات و: الخطة الإعلامية

ت إلى حملاللمشاركة الفاعلة في التنفيذ؛ ويمكن أن تتضمن هذه الخطة عددا  من ورش العمل الوطنية لإشراك جميع القطاعات المعنية، بالإضافة
التوعية والإعلام التي تستهدف العموم والمواطنين

تتضمن هذه الفقرة قائمة بالمخاطر المحتملة، وبالإجراءات المقترحة لتفاديها أو الحدّ من آثارها؛: خطة المخاطر

مثل عدم التمييز، خدمات الطوارئ، التدريب، متطلبات مطابقة المقاييس، :آليات توفير النفاذية الرقمية

؛توضح التزام الجهات الحكومية بتنفيذ السياسة المقترحة: بيان النفاذية الرقمية

تبين هذه الفقرة البنى المؤسساتية الحالية أو المقترح إحداثها للإشراف على تنفيذ السياسة؛: السياسةحوكمة-

يمها دوريا  لتحديد درجة لتتبع مدى التقدم في تنفيذ السياسة، لا بدّ من تحديد عدد من المؤشرات التي يجري تقي: والتقييم( الرقابة)الرصد -

يمكن في هذه الفقرة تحديد هذه المؤشرات والجهات المكلفة بالتتبع؛. التنفيذ

يع الجهات لضمان الوصول إلى كافة الأفراد، تحدد هذه الفقرة الإجراءات المقترح تنفيذها لنشر هذه السياسة وإعلام جم: الخطة الإعلامية-

ضافة إلى ة، بالإوالأفراد بها للمشاركة الفاعلة في التنفيذ؛ ويمكن أن تتضمن هذه الخطة عددا  من ورش العمل الوطنية لإشراك جميع القطاعات المعني

حملات التوعية والإعلام التي تستهدف العموم والمواطنين

تتضمن هذه الفقرة قائمة بالمخاطر المحتملة، وبالإجراءات المقترحة لتفاديها أو الحدّ من آثارها: خطة المخاطر-





شكرا لحسن استماعكم


